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  لوقائع المحاكمة فزيونىيالتل البث
  فى القوانين العربية والأجنبية

  "دراسة مقارنة"

  *ىمحمد الشناو

فكرة البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة فى القوانين العربية والأجنبية  هذه الدراسةناقش ت
 وعما إذا كان هناك قيد على حرية الإعلام ،بحيث يبين وجهة نظر المشرع فى هذه الدول

فى بث أو نقل وقائع المحاكمات الجنائية أو المدنية على السواء للجمهور لاعتبارات قد 
تتعلق بالأمن الوطنى أو بتحقيق العدالة أو بحق المتهمين والشهود والمدعين أن يدلوا 
بأقوالهم بعيدا عن تأثير وسائل الإعلام، أم أن هناك حرية إعلامية بشروط وضوابط محددة 

  .العدالة والحفاظ على الأمن الوطنى فى الوقائع المتعلقة به والمؤثرة فيهلضمان تحقيق 

  مقدمــة
الوظائف التى يقوم بهـا التليفزيـون مـن نقـل وبـث الصـورة السـمعية والبصـرية  تعد

أكثر اتساعاً وأكثر تنوعاً من تلك الوظائف التى تقـوم بهـا وسـائل  ،الناطقة للواقع
تلـــك مجـــالاً ومـــدى أوســـع وأغنـــى مـــن تلـــك حيـــث يم ،الإعـــلام الأخـــرى مجتمعـــة

حيــــث تظهــــر الوقــــائع  ،فــــالتليفزيون أحــــد أهــــم وأكمــــل وســــائل الإعــــلام ،الوســــائل
فنقـل  ،بكـل مـا تتضـمنه مـن مـؤثرات ،والأحداث على الشاشـة علـى شـكل مَشـاهد

ى وهـ ،ىالأحداث من خلال الشاشة الصغيرة هـو أقـرب الطـرق لنقـل الحـدث الحـ
  .)١(والأكثر مصداقية من وجهة نظر المشاهدالطريقة الأمثل والأشمل 

، القاهرة ، جامعةكلية الحقوق ،دكتوراه فى القانون الجنائى، مدرس التحقيق الجنائى بكلية الشرطة *
  .كلية الدراسات العليا ،فى علوم الشرطة دكتوراه

 .٢.١٨ يوليو المجلة الجنائية القومية، المجلد الواحد والستون، العدد الثانى،
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 ايُقصــد بهــا ـــــ كمــا بينــا آنفًــ Trail Publicityذا كانــت علانيــة المحاكمــة فــإ
بالتفصــيل ـــــ حــق أى فــرد مــن الجمهــور بــدون تمييــز أن يحضــر جلســة المحاكمــة 

أو مـا يعـرف بإعلاميـة  ،ولكـن لـيس المقصـود بهـا .والاطلاع على مـا يـدور فيهـا
ل إليـه فـى بيتـه أو أن يكون من حق الجمهور أن تنق ،المحاكمات على الإطلاق

  .)٢(فى مكتبه ما يدور فى جلسات المحاكمة من إجراءات ومناقشات ومرافعات
ولكن على من يرغب من الجمهور فى متابعة الجلسات والوقوف على ما 

 .أن يتوجه إلـى المحكمـة ويتابعهـا مـن حيـث تنعقـد الجلسـة ،يتم بها من إجراءات
  ،ة للإعلام مثل الإذاعة والتليفزيونأن الوسائل الحديث ،ولذلك فقد يرى البعض

تسمح للمواطنين البعيدين عن مقر الجلسة ومن لم تسمح له ظروفه حضور 
التى كان يمكنهم مشاهدتها لو أنهم حضروا  نفسها الوقائع بأن يشهدوا ،الجلسة
كما أنه تأكيداً لحق  ،وأن فى هذا تأكيداً لمبدأ علانية المحاكمة ،الجلسة

  .بة ما يجرى فى جلسات المحاكمراقالجمهور فى م
ولقد تناولت بعض المواثيق والمؤتمرات الدولية فى النصف الأخير من 

البث القرن الماضى، وفى السنوات الأولى من الألفية الثالثة، بحث مسألة 
فزيونى لوقائع الجلسات والبداية كانت من خلال مؤتمر الجمعية يالإذاعى والتل

، والذى ١٩٦١المنعقد فى مدينة لشبونة بالبرتغال سنة الدولية لقانون العقوبات 
كان من توصياته تقرير حظر البث الإذاعى والتليفزيونى لوقائع المحاكمة، فقد 
جاء بشان التوصية الخاصة باستعمال أجهزة التسجيل والإذاعة والتليفزيون 

خلال بوقار والسينما، وكذا الأجهزة الفوتوغرافية، ما يشير إلى أنها تؤدى إلى الإ
العدالة، وإلى التأثير فى المتهمين والشهود، بل والتأثير فى القضاة أنفسهم وكذا 

  .التأثير فى المحلفين



١٣٥ 
 

أيضا المؤتمر الثامن للقانون الجنائى الذى عقدته الرابطة ومن ذلك 
السابق الإشارة  -٢..٤سبتمبر ) ١٩-١٢(الدولية للقانون الجنائى فى الفترة من 

ى أكد على حظر استخدام كاميرات السينما، وبصفة عامة، كافة والذ –إليه 
الوسائل التقنية الخاصة بنقل المعلومات داخل مبانى المحاكم، إذا كان 
 استخدامها يخل بكرامة العدالة أو التأثير فى سلوك المتهم والشهود، وربما

   .والشهود والمحلفين القضاةالتأثير فى 
فيما بينها حول إعلامية فقد اختلفت ائية لتشريعات الجنل أما بالنسبة

وطرق النشر المختلفة لوقائع الجلسات  ،ىوضوابط التناول الإعلام ،المحاكمات
أو  ،ىالتليفزيونى أو البث الإذاعى ومنها التصوير الفوتوغراف ،العلنية للمحاكم

أثناء انعقاد جلسات ى أو التصوير التليفزيونى استخدام أجهزة التسجيل السمع
لذا نجد  ،Video Conferenceظهور الجلسات المصورة  عنفضلاً  ،المحاكمة

بعض التشريعات تحظر بنصوص صريحة استعمال هذه الأجهزة أثناء جلسات 
ئع المحاكمة، بينما نجد زيونى لوقاأو مسألة البث الإذاعى والتليف ،المحاكمة
لنظام بالجلسة بصفته المنوط به حفظ ا ،ىخر وقد ترك الأمر للقاضالبعض الآ
  .وإدارتها

  الدراسةأهمية 
موضوع فى أنه يعرض لفكرة ذات طابع قانونى وبعد هذا الأهمية تتبدى 

جهة المشرع فى إعلامى وسياسى وأمنى يتسم جميعها بالدقة والحساسية، فو 
بعض الدول تحظر البث الإذاعى أو النقل التليفزيونى أو التصوير الفوتوغرافى 

ويرد على ذلك عدد من  ،حاكمات الجنائية والمدنيةلوقائع وجلسات الم
وجهة المشرع فى بعض الدول تثناءات التى تحكمها ضوابط محددة، بينما الاس
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ا الأخرى هى السماح بإذاعة وبث ونقل وقائع جلسات المحاكمات إذاعيً 
لاستعانة بها مستقبلا لأغراض قضائية، وذلك وفق لا وتسجيلها فزيونيً يوتل

. ا أهمها عدم الإخلال بالهدوء داخل القاعات وانتظام الجلساتضوابط بعينه
هل أى من الوجهتين يرتبط  وبين هاتين الوجهتين تثور العديد من التساؤلات

  ة والحضارة أم أنه يرتبط بتحقيق العدالة بمفهومها الشامل؟بالمدني
 وقد كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع هو التعرف على وجهة المشرع فى عدد

من الدول العربية ومن بينها مصر التى تقترب كثيرا من النظام القانونى 
ة خاصة اللاتينى، وكذا التعرف على وجهة المشرع فى عدد  من الدول الأجنبي

نجلو أمريكى أو بالنظام اللاتينى أو بالنظام الجرمانى تلك التى تأخذ بالنظام الأ
يع مصادر المعرفة والتوقف أمام أو من خارج تلك العائلات التشريعية بغية تنو 

وجهة المشرع فى هذه الدول لمحاولة الوصول إلى إطار عام قد يجمع بعضهما 
التليفزيونى لوقائع المحاكمات فيما اتفقت فيه أو اختلفت عليه حول فكرة البث 

  .الجنائية أو المدنية

  الدراسة ةإشكالي
ة والإعلامية فيما يتعلق العديد من الإشكاليات القانوني الدراسةيثير موضوع 

فالإشكالية القانونية  ،لوقائع المحاكمات الجنائية أو المدنية بالبث التليفزيونى
ترام وفى اح ،كيفية التوازن بين حق المتهم فى عدم التشهير بهتتمثل فى 

 ، والشعور بالعدالةجلسات المحاكمة علانيةخصوصياته وبين تحقيق مبدأ 
وقائع الجلسة ولكن  ليس فقط حضور الجمهوروالمفصود بالعلانية هنا 

المقصود كذلك البث الإذاعى والنقل التليفزيونى والتصوير الفوتوغرافى لوقائع 
وهناك  ،المحاكمة لالجلسة للجماهير خارج القاعة وهو ما يلقى بظلاله حو 
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إشكالية قانونية أخرى متمثلة فى شهادة الشهود التى تؤدى بهم إلى عدم الإدلاء 
الحقائق حول موضوع المحاكمة خشية منهم لأن يتعرضوا لأى أذى أو  بكل

مكروه من أقارب المتهمين أو شركائهم أو مؤيدهم أو مناصريهم وخاصة فى 
. الجرائم ذات الطابع السياسى التى تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الرأى العام

عارض مع مبدأ وتتبدى الإشكالية الإعلامية أن حظر بث وقائع الجلسات إنما يت
علانية المحاكمة، وكذا مخالفة لمبدأ حرية الصحافة فى نشر أخبار المحاكمات 
إشباعا لحق الجمهور فى العلم والإحاطة بها، وخاصة المحاكمات المتعلقة 

  .بقضايا سياسية وجنائية تشغل بال واهتمام الرأى العام

  الدراسةف اهدأ
فقد سعى إلى تحقيقها تداف هدف أو مجموعة من الأه دراسةلما كان لكل 

  :جاءت أهدافها كالتالى
فى عدد من الدول العربية التى تحظر  ينالمشرع اتجاهاتالتعرف على  - ١

  .التى قد ترد على هذه الوجهة والاستثناءاتبث وقائع جلسات المحاكمة، 
فى عدد من الدول الأجنبية التى تحظر  ينالمشرع اتجاهاتالوقوف على   - ٢

التى  والاستثناءات ،سات المحاكمات والضوابط المقررة لذلكبث وقائع جل
تنتمى للعائلة التشريعية التى تخرج عن هذا الإطار وخاصة فى الدول 

  .اللاتينية، والعائلة التشريعية الانجلو أمريكية، والنظام القانونى الجرمانى
 فى مصر التى تقترب كثيرا من النظام ينالمشرع اتجاهاتالتعرف على  - ٣

القانونى اللاتينى فيما يتعلق بعدم حظر بث وقائع جلسات المحاكمات وفقا 
وقرارى ) م١.٤(والمرافعات ) م٢٤٣(لحكم قانونى الإجراءات الجنائية 

  .٢٠١٣، ٢٠١٠لقضاء فى عامى ل الأعلى لمجلسا
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 فى عدد من الدول الأجنبية التى تتبع ينالمشرع توجهاتالتعرف على   - ٤
كإنجلترا بوصفها أحد قطبى العائلة التشريعية  محاكمةبث وقائع جلسات ال

والضوابط التى  ،وكندا ،وبلجيكا ،وكذا كل من إيطاليا ،لأنجلو أمريكيةا
  .تحكم تلك الإتاحة

  الدراسةتساؤلات 
  :إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية تسعى الدراسة

 مات؟ما أهم التشريعات العربية التى تحظر بث وقائع جلسات المحاك - ١
المشرع الكويتى والقطرى والمغربى والموريتانى فى شأن حظر  اتجاهاتما  - ٢

التى قد  والاستثناءاتبث وقائع الجلسات والضوابط المنظمة لهذا الحظر 
 ترد عليه؟

لمانى فى خصوص حظر بث سى الأمريكى، الأالمشرع الفرن اتجاهاتما  - ٣
  ءات الواردة عليه؟وقائع الجلسات والقواعد الحاكمة له والاستثنا

جلسات المحاكمات المشرع المصرى بشأن إتاحة بث وقائع اتجاهات  ما - ٤
وفقا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات وقرارى مجلس القضاء الأعلى 

  ؟٢.١٣و ٢.١٠عامى 
المشرع فى كل من إنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وكندا بشأن إتاحة  اتجاهاتما  - ٥

لمحاكمات والضوابط التى تحكم هذه الوجهة وما عساه بث وقائع جلسات ا
  أن يرد عليها من استثناءات؟
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  عينة الدراسة
عمد الباحث إلى اختيار عدد من التشريعات الوطنية العربية والأجنبية التى 

نجلو أمريكية ، والعائلة التشريعية الأ)وفرنسا مصر(تمثل العائلة التشريعية 
الأنظمة القانونية الأخرى كالنظام الجرمانى،  وعدد من) وأمريكا تراإنجل(

، وقطر، توالإيطالى، والبلجيكى، والكندى وكذا تشريعات كل من الكوي
والمغرب، وموريتانيا، بحسب تلك الأنظمة الأخيرة تمثل مدارس قانونية تقترب 

نجلو أمريكية أو تبتعد عنهما، إحدى العائلتين اللاتينية أو الأ أحيانا من
كذلك تمثل دولا عريقة فى القانون داخل أوروبا وقارة أمريكا، والخليج وبحسبها 

فى هذه الدول من فكرة  ينالمشرع اتجاهاتوذلك للتعرف على  ،وشمال إفريقيا
  .بث وقائع جلسات المحاكمات الجنائية والمدنية

  هيكل الدراسة
  :يتكون هيكل الدراسة من عنصرين أساسين هما

  تحظر بث وقائع الجلساتى التشريعات الت:   أولا
  التشريعات العربية التى تحظر بث وقائع الجلسات: الفرع الأول - ١
  التشريعات الأجنبية التى تحظر بث وقائع الجلسات: الفرع الثانى - ٢

  التشريعات التى لا تحظر بث وقائع الجلسات: ثانيا 
  تالتشريعات العربية التى لا تحظر بث وقائع الجلسا: الفرع الأول - ١
  التشريعات الأجنبية التى لا تحظر بث وقائع الجلسات: الفرع الثانى - ٢
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  تحظر بث وقائع الجلسات التشريعات التى: أولا
Legislation Prohibiting Broadcasting Sessions 

بالرغم أن الحكمة التى ابتغاها المشرع من تقرير مبدأ علانية المحاكمة ـ كما 
ار كافة أطراف الخصومة الجنائية برصد الغير يرى البعض من الفقه هو إشع

 ،ومتابعة مدى مراعاتها للقواعد القانونية المنظمة لها ،لسير إجراءات المحاكمة
فإن ذلك يتحقق  ،والاطمئنان إلى عدالة الأحكام التى تصدر عن القضاء

بنقل ما يدور فى قاعة  ،للجلساتى بصورة أوفى عن طريق التناول الإعلام
 ،زيونى المباشر ليكون مشهوداً للكافةن طريق البث الإذاعى والتليفمة عالمحك

لنشره فى مختلف وسائل ى أو ربما تسجيله عن طريق التصوير الفوتوغراف
من  ايتلاحظ أن هناك كثيرً  ،وبمطالعة معظم تشريعات دول العالم .الإعلام

اعى أو تحظر بنصوص صريحة مسألة البث الإذ ،التشريعات العربية والأجنبية
حتى لو لم تكن المحكمة قد قررت حظر  ،لوقائع جلسات المحاكمةى التليفزيون

ى وسوف نستعرض فيما يل .التصوير أو قررت نظر الدعوى فى جلسة سرية
 ،المواثيق الدولية وبعض التشريعات العربية والأجنبية التى تمثل هذا الاتجاه

 .والتى تحظر بث الجلسات

  لتى تحظر بث وقائع الجلساتالتشريعات العربية ا -١
Arab legislation Prohibiting Broadcasting Sessions  

منها كان له موقف  ايعات الدول العربية يتبين أن بعضً بالنظر إلى معظم تشر 
 ،للجلسات العلنيةى واضح من إعلامية المحاكمات وضوابط التناول الإعلام

ى ات منها التشريع الكويتتحظر بنصوص صريحة مسألة بث وقائع الجلسى فه
  :ى كالتال ،ىوالموريتانى والمغربى والقطر 
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  ىالتشريع الكويت -أ
هو علانية الجلسات ى فى التشريع الكويتى المقصود بعلانية التحقيق النهائ

وحول . بما يكفل حق الجمهور فى حضورها بدون تمييز ،التى تعقدها المحكمة
 ،لجلسات المحاكمات العلنيةى لإعلاموضوابط التناول ا ،إعلامية المحاكمات

والمشرع ى سلكه المشرع الفرنسى الذذاته الاتجاه أخذ ى فالتشريع الكويت
لوقائع ى فيما يتعلق بقاعدة حظر البث الإذاعى أو النقل التليفزيون ،ىالأمريك

 .مع السماح لوسائل الإعلام بنشر أخبار وأحداث المحاكمات ،المحاكمات
حق الإذاعة والتليفزيون فى الدخول وتسجيل ى  تعنن العلانية لاإحيث 

ذلك حق الجمهور فى تصوير أعضاء المحكمة أو ى كما لا يعن ،المحاكمة
وقد  ،فأمر تنظيم الجلسة وإدارتها متروك إلى رئيس المحكمة .تصوير المتهمين

جرت العادة فى دولة الكويت برفض دخول أجهزة وكاميرات تصوير أو تسجيل 
  .)٣(حاكماتوقائع الم

  ىالتشريع القطر  -ب
فقد  ،للجلسات العلنيةى وضوابط التناول الإعلام ،حول إعلامية المحاكمات

يحظر على وسائل ى فالقانون القطر  ،هذات السابق الاتجاهى المشرع القطر  أخذ
الإعلام أثناء انعقاد جلسات المحاكمات الجنائية أداء عملها من داخل قاعة 

من قانون الإجراءات الجنائية  ١٨٧بنصه فى المادة  ،سهاذن رئيإالجلسة إلا ب
من ى ولا يجوز لأ... .يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية" :على أنهى القطر 

  ". ذن رئيسهاإعمل فى الجلسة إلا بى وسائل الإعلام أداء أ
عمل ى فى الحظر على وسائل الإعلام أداء أى فقد توسع المشرع القطر 

لوقائع ى أو البث الإذاعى أو النقل التليفزيونى وتوغرافيتعلق بالتصوير الف



١٤٢ 
 

وبهذا  ،ذن رئيسهاإالمحاكمات فى الجلسة ـــ التى يتعين أن تكون علنية ـــ إلا ب
لوقائع ى قد جعل النشر الصحفى التوسع فى الحظر يكون المشرع القطر 

ا بالطبع وهذ ،ذن رئيسهاإوقفاً من حيث المبدأ على  ،الجلسات العلنية بالتبعية
التى يُعد إعلامية  ،كما يرى البعض يتناقض مع مبدأ علانية المحاكمة

 ،لوقائع جلساتها من أهم مظاهرهاى الجلسات ومنها بالطبع النشر الصحف
إضافة إلى أنه يخالف مبدأ حرية الصحافة فى نشر أخبار المحاكمات الجنائية 

    .)٤(االعلنية إشباعاً لحق الجمهور فى العلم والإحاطة به

   ىالتشريع المغرب -جـ
يمكن للرئيس بعد  ،من المسطرة الجنائية ٣.٣فى المغرب ووفقاً لنص المادة 

أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو  ،النيابة العامةى أخذ رأ
مكان ى أو فى أ ،أو وسائل الالتقاط المختلفة بقاعة الجلسةى الإرسال التليفزيون

من يخالف هذه ى ويعاقب القانون المغرب .ىقضائقيق آخر ويجرى به تح
كما تصادر المحكمة الآلات والأجهزة والكاميرات وكذا  ،المقتضيات بالغرامة

كل من نفسها العقوبة ويعاقب ب .الأشرطة المسجل عليها ذلك عند الاقتضاء
يقوم بتصوير شخص فى حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة 

حدى إوكذلك من يقوم بنشر صورة أخذت فى الظروف المذكورة فى  .منه
  .وسائل الإعلام دون موافقة صاحبها
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  ىالتشريع الموريتان -د
أو البث ى التصوير الفوتوغرافمن التشريعات العربية الأخرى التى تحظر 

 ،ىزيونى لوقائع المحاكمات فى الجلسة التشريع الموريتانالإذاعى أو النقل التليف
ى من قانون المرافعات الجنائية الموريتان ٢٥٧قد نصت على ذلك المادة ف

 ،١٩٦٧يوليو  ١٨الصادر فى  ٧٠المنقح بالقانون رقم  ١٩٦١الصادر عام 
والبث ى فهذا القانون أقر على وسائل الإعلام حظر التصوير الفوتوغراف

  .)٥(من داخل قاعة الجلسةى أو التصوير التليفزيونى الإذاع
التشريعات العربية فى اتجاهات  إلى أن هناك تباينًا ما سبقونخلص م

فى هذا وقد أمكن رصد اتجاهين  ،التى تحظر بث وقائع الجلسات والمحاكمات
  :الخصوص

  تشديد الحظر: الاتجاه الأول
لأداء أى عمل يتعلق  )٦(وتذهب هذه الوجهة إلى توسيع الحظر الإعلامى

أو التصوير التليفزيونى لجلسات  بالتصوير الفوتوغرافى والبث الإذاعى
داخل  الذى يحدثكما عمدت كذلك إلى جعل النشر الصحفى ، )٧(المحاكمة

مبدأ  البتهالجلسات العلنية مرتبطاً بموافقة رئيس المحكمة، وهو ما يناقض 
علانية جلسات المحاكمات، كما أنه لا يتفق مع مبدأ حرية الصحافة فى إحاطة 

  .جلسات المحاكمات الجنائية داخلالجمهور بما يدور 
لى توسيع الحظر عويشير الباحث إلى أن هذه الوجهة التى تعتمد 

وتشديده إنما قد تجد ما يبررها فى تلك الوقائع والقضايا المتعلقة بالأمن الوطنى 
والقومى للبلاد، لكنها لا تعد كذلك فى الوقائع الأخرى التى تشغل الرأى العام 

  .لى أو أخلاقى وهكذاوتتعلق بوقائع فساد ما
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  تخفيف حدة الحظر: الاتجاه الثانى
وتذهب هذه الوجهة إلى التخفيف من حدة الحظر الإعلامى بخصوص بث 

  :وقائع الجلسات بضوابط محددة، ومن ذلك
 .)٨(تعلام بنشر أخبار وأحداث المحاكماالسماح لوسائل الإ - ١
بقاعة  )٩(التليفزيونىالإذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو البث  - ٢

خر يجرى به تحقيق قضائى، ومعاقبة من يخالف آالجلسة أو فى أى مكان 
 .شروط الإذن الممنوع بالغرامة والمصادرة

ويشير الباحث إلى أن هذه الوجهة فى التخفيف من حدة حظر بث وقائع 
 انب التشريعات التى نصت عليها نظرً من جا اا محمودً تُعد اتجاهً  الجلسات،

عتبارات الأمن الوطنى، وكذا لرغبة الجمهور فى إشباع حقه فى اراعاتها لم
  .بوقائع هذه الجلسات والإحاطةالعلم 

  التشريعات الأجنبية التى تحظر بث وقائع الجلسات -٢
Foreign legislation Prohibiting Broadcasting Sessions  

ريحة ظر بنصوص صبالنظر إلى معظم تشريعات دول العالم نجد أن أغلبها تح
لوقائع جلسات ى زيونى والتصوير الفوتوغرافمسألة البث الإذاعى والتليف

  :ىالمحاكمة وسوف نبين ذلك فيما يل
  ىالتشريع الفرنس - أ

وما إذا كان  ،ىلجلسات المحاكمة اهتمام المشرع الفرنسى يثير التناول الإعلام
يُعد من أول ى رنسفالتشريع الف .يتفق مع مبدأ علانية المحاكمة من عدمه

ات عن طريق للمحاكمى التشريعات التى ظهرت لتقرر حظر التناول الإعلام
وحتى لا تتحول العلانية إلى  .زيونى لوقائع الجلساتالبث الإذاعى والتليف

فقرة  ١٩٥٤ديسمبر  ٦بالمرسوم الصادر فى ى أضاف المشرع الفرنس ،مسرح
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يوليه  ٢٩الصادر فى ى نسمن قانون الصحافة الفر  ٣٨أخيرة إلى المادة 
، وذلك على أثر استخدامها فى المحاكمات الشهيرة فى أعقاب الحرب ١٨٨١

بعد أن دلت التجربة على أنه من شأنه أن يمس كرامة  ،العالمية الثانية
 ةوقد يحول دون إجابة المتهمين بحرية كاملة عن الأسئلة الموجه ،الشخص

اكمات وداخل المحاكم الإدارية فقد نصت على أنه فى أثناء المح ،إليهم
  .)١٠(ىيحظر استعمال أجهزة التصوير الفوتوغراف ،والقضائية

 ،ىأو السينمائى أو التصوير التليفزيونى حظر التسجيل الصوتوكذلك 
يُطبق  اية التى يرخص بها وزير العدل سلفً وأنه فى غير الحالات الاستثنائ

ويعاقب على مخالفة هذا  .يةعلى استعمال الأجهزة الفوتوغراف نفسه الحظر
ومن هذا يتبين أن المشرع  .ن ألف فرنكيالحظر بغرامة من ثلاثمائة إلى تسع

فى قاعة الجلسة فيجيزه بترخيص ى كان يفرق بين التصوير الفوتوغرافى الفرنس
ى والسينمائى والتصوير التليفزيونى وبين التسجيل الصوت ،سابق من وزير العدل

  .)١١(امطلقً  افيحظره حظرً 
من الإجراءات الجنائية  ٥٣٥و ٤٠٣و ٣٠٨وقد نصت المواد أرقام 

على أنه بمجرد فتح الجلسة يحظر  ١٩٥٨الجديد الصادر سنة ى الفرنسللقانون 
أو ى جهاز للتسجيل أو الإذاعة الصوتية أو التصوير التليفزيونى استعمال أ

الواردة فى  نفسها الغرامةبويعاقب من يخالف ذلك . ىأجهزة التصوير الفوتوغراف
 ٣٠٠وهى من  ،السابق الإشارة إليهى من قانون الصحافة الفرنس ٣٩المادة 

ويتبين من ذلك أنه لم يعد من سلطة وزير العدل أن  .ىفرنك فرنس ٩٠٠٠إلى 
كما أن الحظر  ،يصرح بالتصوير فى قاعات الجلسات أثناء انعقاد المحاكمة

  . أصبح مطلقاً وشاملاً جميع هذه الوسائل
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 ،من مرافعات أمام محكمة الجناياتى هذا الحظر على ما يجر ى ويسر 
زيونى لوقائع جلسات قاعدة حظر البث الإذاعى والتليفى فقد أقر الشارع الفرنس
والمادة  ،٣٠٨من خلال نص الفقرة الأولى من المادة  ،المحاكمة بنص صريح

جهاز تسجيل ى أ، بحظر استخدام ىلإجراءات الجنائية الفرنسامن قانون  ٤٠٤
أو آلات التصوير  ،أو إذاعة أو آلة تصوير للتليفزيون أو السينماى صوت

ولكن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية من ذات  ،عند افتتاح الجلسةى الفوتوغراف
  .)١٢(المادة لرئيس المحكمة أن يصرح بالتسجيل تحت رقابته

ظر البث الإذاعى بح ،من ذلكى اها المشرع الفرنسيبغوترجع العلة التى 
إلى رغبته فى الحد من مفعول الدعاية  ،زيونى لوقائع جلسات المحاكمةوالتليف

ى حق فو  ،ى حسن سير العدالةفالتى ينتج عنها أضرار تؤثر  ،الفورية الحديثة
 وليس الغرض منها منع علانية جلسات المحاكمة ،المتهم فى محاكمة عادلة

قد ى إلا أن القانون الفرنس ،لهذه القاعدةى قرار الشارع الفرنسإوعلى الرغم من 
  :أورد عليها استثناءين هما

  الاستثناء الأول 
الصادر فى ى من قانون الصحافة الفرنس ٣٨وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 

يحظر  ،١٩٨١فبراير  ٢والمعدلة بالقانون الصادر فى  ١٨٨١يوليو  ٢٩
أو نقل القول أو الصورة عند افتتاح جهاز أو أداة تسمح بتسجيل ى استخدام أ
 ،أخبار مستمدة من هذا التسجيل أو ذلك التصويرى ويحظر نشر أ ،الجلسة

ومع ذلك فرئيس المحكمة له أن يسمح بالتقاط صور قبل بدء المناقشات 
  . )١٣(شريطة الحصول على موافقة الخصوم أو ممثليهم والنيابة العامة

 ٤٠٣والمادة  ٣٠٨رة الأولى من المادة وتأكيداً لهذا الاتجاه نصت الفق
على أنه  ١٩٥٨الجديد الصادر سنة ى من قانون الإجراءات الجنائية الفرنس
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أو الإذاعة ى جهاز للتسجيل الصوتى بمجرد فتح الجلسة يحظر استعمال أ
 ،ىالصوتية أو آلة تصوير للتليفزيون أو السينما أو أجهزة التصوير الفوتوغراف

ثانية من ذات المادة لرئيس محكمة الجنايات أن يصرح وأجازت الفقرة ال
السماح بإجراء تسجيل ى فقد أجاز المشرع الفرنس. )١٤(ه بالتسجيل تحت رقابت

ويتضح  ،جلسات محاكم الجنايات وما يتم فيها من إجراءات ومرافعات وأقوال
من قانون  ٣٠٨ن الثانية والرابعة من المادة يذلك من خلال نص الفقرت

ويكون ذلك  ،٢٠٠٤مارس  ٩ن بقانون يالمعدلتى اءات الجنائية الفرنسالإجر 
بعد الحصول على موافقة كل من  ،بناء على قرار رئيس محكمة الجنايات

ى واستطلاع رأ ،كذا الحصول على موافقة النيابة العامة ،الخصوم أو ممثليهم
هذه  وتستخدم ،لجهة القضاءى والبصر ى اللجنة الاستشارية للأرشيف السمع

التسجيلات لمتابعة الإجراءات لا سيما فى الاستئناف أو عند نظر طلب إعادة 
  .)١٥(رالنظ

   ىالاستثناء الثان
 ١٩٨١فبراير لسنة  ٢فيما ورد النص عليه فى قانون ى يتمثل الاستثناء الثان

بتسجيل  اكما سمح هذا القانون أيضً  ،سمح بالتصوير قبل افتتاح الجلسةى والذ
وذلك بغرض  ،امن إجراءات ومرافعات وأقوال صوتيً ما يجرى المحاكمات و 

وهو  ،ثم صدر بعد ذلك قانون الذمة المالية. )١٦(قاللاحى الاستخدام القضائ
وما بعدها فى بعض  ١-٢٢١فقد أجازت المادة  ،١٩٨٥يوليو لسنة  ١١قانون 

 الحالات الاستثنائية من إجراء تسجيلات صوتية وبصرية لبعض وقائع الجلسة
لأن ذلك السماح  ،ولكن دون أن يتم إذاعتها أو نشرها فى الحال ،أو جميعها

ويكون لغرض التوثيق وتكوين أرشيف  ،بالتسجيل بشرط أن يمثل ذلك مصلحة
للعدالة وإعداد ملفات مرئية للقضاء يمكن الرجوع إليها وقتما يشاء ى تاريخ
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جمهور لمتابعة وليس الغرض من هذه التسجيلات النشر أو الإذاعة على ال
  .)١٧(اوقائع الدعوى وما يجرى فى جلساته

على أن  ١٩٨٥يوليو  ١١من قانون  ٦٩٩-٨٥كما نصت المادة 
التسجيلات لا يمكن أن تكون محلاً للبحث خلال العشرين عاماً التالية للدعوى 

ويشترط أن يتم ذلك بتصريح من وزارة  ،ىأو لبحث علم ،فقط فى نهاية التاريخ
 ،وبعد تلقيها ملاحظات الأطراف أو ممثليهم ،ن السلطة القضائيةالثقافة وم

اللجنة ى واستطلاع رأ ،ورئيس الجلسة المطلوب تسجيل وقائعها والنيابة العامة
وقد تم تطبيق ذلك على  .لجهة القضاءى والبصر ى الاستشارية للأرشيف السمع

 ،الإنسانيةلوقائع جلسات دعاوى جرائم ضد ى سبيل المثال بالتسجيل الفيلم
كما تم تطبيق ذلك  ،فى ليون ١٩٨٧فى شهر مايو   Barbie et paponكقضية 

 ٦١٥-٩٠من القانون  ٨استثناء على القاعدة المنصوص عليها بالمادة 
 ،ىفى فرسا ١٩٩٤عام  Touvierفى قضية  ١٩٩٠يوليو  ١٣الصادر فى 

  .)١٨(والتى يمكن إعطاء الترخيص بها بعد صيرورة الحكم نهائياً 
أجازت المادة الأولى إجراء  ،فى فرنسا ١٩٨٥يوليو  ١١وبصدور قانون 

مة عندما همأمام جميع المحاكم فى القضايا ال ،تسجيل لوقائع جلسات المحاكمة
ويتم  ،يكون الغرض من ذلك هو التوثيق وإعداد ملفات تاريخية للقضايا الجنائية

 اأرشيفً  - بعد ذلك -إيداعها لدى كاتب المحكمة وذلك لحفظها بحيث تكون 
وتعليم طلاب  ،ىأو لاستعمالها فى أغراض البحث العلم ،لجهاز العدالة ايً تاريخ
وخلال العشرين . )١٩(شريطة عدم إذاعتها على الجمهور فى الحال ،القانون

ويجب  ،ذن السلطة القضائيةإولا يتم ذلك إلا ب ،عاماً التالية من تاريخ التسجيل
 ،ار قرارها أن تتلقى ملاحظات الأطراف أو ممثليهمعلى هذه السلطة قبل إصد

والنيابة العامة وكذلك اللجنة  ،تسجيل وقائعهامنه وكذا رئيس الجلسة المطلوب 
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لا يجوز الاطلاع على  ،لجهة القضاءى والبصر ى الاستشارية للأرشيف السمع
  .)٢٠(ةالعدل والثقاف اوزير  ىذنإالأشرطة إلا بعد الحصول على 

لا ينطبق على من يقوم ى الحظر فى القانون الفرنسكما أن هذا 
أو تمثل  ،تعبر عما يجرى فيها ،برسومات داخل القاعة أثناء انعقاد الجلسة

المتهمين أو الشهود أو حتى أعضاء المحكمة، فالحظر لا ينطبق إلا على 
ى استخدام أجهزة التصوير وأجهزة البث الإذاعى والتصوير التليفزيون

نه لا ينطبق على استعمال تلك الأجهزة داخل فإضلاً عن ذلك ف ،ىوالسينمائ
ولا يتناول هذا الحظر فى القانون  .مبنى المحكمة ولكن خارج قاعة الجلسة

نشر صور التقطت فى الجلسة بالمخالفة لحظر استعمال أجهزة ى الفرنس
  .     التصوير

 بضرورة إدخالى وبالرغم من ذلك فقد ذهب جانب من الفقه الفرنس
ن إوذلك على سند من القول ب ،ت التليفزيون إلى الجلسة لنقل وقائعهاكاميرا

قد لا يتمكن من الحضور ى الذ ،للجلسات يحل محل الجمهورى البث التليفزيون
للجلسات يشكل  ى والتليفزيونى وهو ما يجعل البث الإذاع ،للجلساتى الفعل

  .)٢١(ةلمبدأ علانية المحاكمى الامتداد الطبيع
ن البث الإذاعى إبقوله ب خرما نادى به البعض الآ هنفسوهو 

يُعد من أهم مظاهر تطبيق مبدأ علانية  ،زيونى لوقائع جلسات المحاكمةوالتليف
ذلك من ناحية أولى حق رئيس الجلسة فى أن  فىوإن كان يقيد  ،المحاكمة

أو تنقل العاملين عليها  ،يرفض وضع أجهزة وكاميرات التصوير داخل القاعة
إذا رأى فى ذلك ما يُعد إخلالاً بالهدوء والوقار الذى يجب أن  ،فى أنحاء القاعة

فإنه لا يجوز إكراه المتهم أو أحد الخصوم  ،ومن ناحية أخرى .ةيتوافر للجلس
  .)٢٢(نأو الظهور أمام جهاز التليفزيو  ،فى الدعوى على الإدلاء بأحاديث إذاعية
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  ىالتشريع الأمريك -ب
فيما يتعلق بقاعدة حظر البث  ،ىاتجاه القانون الفرنسى الأمريكلقد أخذ المشرع 

فقد كانت المحاكم الأمريكية  ،لوقائع المحاكمةى الإذاعى أو النقل التليفزيون
مع اعتبار أن مخالفة أمر  ،تسمح للصحفيين بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية

وكانت . )٢٣(ةمحكملل اأثناء الجلسة كانت تُعد امتهانً  بحظر التصويرى القاض
 Hauptmanالبداية عندما أساءت الصحافة استعمال هذه الرخصة فى قضية 

أثناء  فقد تحولت قاعة الجلسة ،حيث اقترن نظرها بعلانية مبالغ فيها ،المعروفة
كان أن تشكلت لجنة لبحث موضوع علانية ما ف .إلى ما يشبه المسرح نظرها

من قواعد الآداب  ٣٥القاعدة رقم  وانتهت هذه اللجنة إلى وضع ،المحاكمة
القضائية والمهنية التى أقرتها نقابة المحامين فى الولايات المتحدة الأمريكية 

زيونى التليفوالتى نصت على حظر التصوير والبث الإذاعى و  ،١٩٣٧سنة 
  .)٢٤(ةلوقائع جلسات المحاكم

كما نصت هذه القاعدة على أنه يجب عدم السماح بالتقاط صور 
غرافية أثناء انعقاد المحاكمة أو نقل ما يدور فى قاعة الجلسة عن طريق فوتو 

نه يتعين أن تتم إذلك على سند من القول بى ويأت ،الإذاعة أو التليفزيون
وأن التقاط صور فوتوغرافية  ،إجراءات المحاكمة فى جو من الكرامة واللياقة

عن طريق الإذاعة أو  أثناء انعقاد المحاكمة أو نقل ما يدور فى قاعة الجلسة
كما أنه يشتت  ،شأنه من ناحية أولى أن يقلل من هيبة القضاء ،التليفزيون

ويؤدى إلى عدم إدراك الجمهور لقيمة الإجراءات التى تتم  ،تفكير الشهود
أن تشملها ى ى الإجراءات التى ينبغفالأمر الذى يؤثر  ،أمامهم من ناحية أخرى
ذه القاعدة من ذلك الحظر إذاعة إجراءات واستثنت ه .المحاكمة بصفة عامة
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فيما عدا استجواب الطالب إذا كانت تبرز بطريقة مؤثرة أهمية وكرامة  ،التجنس
  .)٢٥(ةوتتم الإجراءات تحت إشراف المحكم ،التجنس

ليست بذاتها  ،من قواعد الآداب القضائية والمهنية ٣٥وتُعد القاعدة رقم 
وجيه للمشرع للحد من العلانية الناشئة عن قانوناً ملزماً، واعتبرت بمثابة ت

أو نقل ما يدور فى قاعة الجلسة  ،أثناء انعقاد المحاكمةى التصوير الفوتوغراف
وقد صدرت بها تشريعات فى أغلب الولايات  ،عن طريق الإذاعة أو التليفزيون

قواعد  ،الأمريكية، فضلاً عن ذلك فقد ضمنتها المحكمة العليا الأمريكية
 ٣٥كما أن القاعدة رقم  .تتبعها المحاكم الاتحاديةى ات التى وضعتها كالإجراء

ى الذى لا تحظر الرسم غير الفوتوغراف ،من قواعد الآداب القضائية والمهنية
كما أنها تقتصر على حظر التصوير أو الإذاعة  ،يمكن أن يتم فى الجلسات

ر نشر الصور كما إنها لا تحظ ،داخل قاعة الجلسة لا داخل مبنى المحكمة
 اوقد أثار هذا الحظر خلافً  .وسيلةى التى تكون الصحيفة قد حصلت عليها بأ

الب برفع هذا الحظر ورأى فهناك فريق منهم ط ،بين رجال القانون فى أمريكا
على حرية النشر، وجانب آخر  اوحجرً  ،من مبدأ علانية المحاكمة افيه حدً 

أثير العلانية الواسعة التى تحققها طالب بالإبقاء عليه حماية للمحاكمات من ت
فضلاً عن ذلك فقد احتج رجال الصحافة والإعلام على هذا  ،هذه الوسائل
يسمح  فكيف ،بين مختلف وسائل الإعلام اأنه يُعد تمييزً ى الحظر بداع

يحظر أن يتم ذلك و  ،للصحافة أن تنقل ما يدور فى جلسات المحاكمة
  .)٢٦(ىاعأو البث الإذى بالتصوير التليفزيون

إلى أن السماح بالتقاط صور ى وقد ذهب فريق من الفقه الأمريك
فوتوغرافية أثناء انعقاد المحاكمة أو نقل ما يدور فى قاعة الجلسة عن طريق 

إلا أنه  ،يُعد نوعاً من تطبيقات مبدأ علانية المحاكمة ،الإذاعة أو التليفزيون
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الأمر الذى  ،ادلةمحاكمة عى يقلل من فرصة حصول المتهم على حقه ف
دعاهم للمناداة بتأكيد هذا الحظر، نظراً لتأثير هذا النوع من العلانية على حق 

  .)٢٧(ةالمتهم فى محاكمة عادل
ويرى فريق آخر أن علانية المحاكمة وحرية الصحافة من القواعد  

ر ولا شك أن حظ ،ىالأمريكى المطلقة التى لا يرد عليها قيد فى النظام القضائ
زيونى من داخل قاعة الجلسة لوقائع المحاكمة ير والبث الإذاعى والتليفالتصو 

فمن  ،إلغاء لهذه العلانيةه نفسفى الوقت  دولكنه لا يع ،هو حد من علانيتها
وأن ينقلوا أخبارها شأنهم  ،الإذاعة والتليفزيون أن يشهدوا الجلساتى حق مندوب
تعين أن ينصب على وأن الحظر ي ،الصحف ووكالات الأنباءى شأن مندوب

وإن جاز السماح للإذاعة والتليفزيون  ،الإذاعة والتصوير أثناء انعقاد الجلسة
إلا أن هذا  ،لأنها تنقل صورة حية لوقائع المحاكمة ،بنقل ما يدور فى الجلسة

التى يُراد بها  ،لا ينطبق على الصور الفوتوغرافية التى تأُخذ أثناء الجلسة
أما ظهور القضاة والمحامين فى  ،فى المحاكمةإرضاء غرور من يشتركون 

وفى أبريل  ،فمن المتفق عليه أنه يخالف قواعد وآداب المهنة ،برامج تليفزيونية
أيدت لجنة الآداب القضائية والمهنية فى الولايات المتحدة هذا  ١٩٦١من سنة 

  .)٢٨(ىالرأ
فى الولايات ى الفيدرالى المؤتمر القضائ سمح ١٩٩٠وفى سبتمبر 

المتحدة الأمريكية بتغطية وسائل الإعلام الإلكترونية لوقائع جلسات المحاكم 
لمدة ثلاث ى بمن خلال برنامج تجري ،عن طريق التصوير والتسجيل والبث

وأوصى المؤتمر  ،ةتحادياسنوات فى محاكم الاستئناف فى ست مناطق 
ه القضاء نفذيومع ذلك لم  ،باستمراره والتوسع فيه فى جميع المناطق الاتحادية

  .نوما يبرره خشية تأثير الكاميرات على الشهود والمحلفي ،فى الولايات المتحدة
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  ىالتشريع الألمان -جـ
أو  ىوالبث الإذاع ىومن التشريعات الأجنبية التى تحظر التصوير الفوتوغراف

فمن المقرر فى ألمانيا  ،لوقائع الجلسات التشريع الألماني ىالنقل التليفزيون
أن من حق  ،تقر فى هذا الصدد،  برغم عدم وجود نص يقرر هذا الحظروالمس

المتهمين وكذا الشهود أن يرفضوا الإدلاء بأية أقوال أمام أجهزة الإذاعة أو 
 ،وغير مسموح باستعمال هذه الأجهزة داخل قاعة المحكمة ،كاميرات التليفزيون
كما  ،يكفله الدستورى والذالعام المقرر لإنسانية المواطن  ىلمنافاتها للحق الأدب

أنها لا تنقل صورة كاملة لما يدور داخل  ،أن من مخاطر استعمال هذه الأجهزة
 ،العامى وقد تركز وتسلط الضوء على نواح مؤثرة وموجهة للرأ ،قاعة الجلسة

ولا تحقق أية علانية حميدة  ،ولا تنقل بأمانة ما دار فى الجلسة بأسرها
  .)٢٩(ةللجلس

التشريعات الأجنبية التى تباين  ا سبق، يمكننا رصدمن خلال جل م
  :هما اتجاهين وذلك من خلال ،تحظر بث وقائع الجلسات والمحاكمات

  تشديد الحظر: الاتجاه الأول
نه بإتذهب هذه الوجهة إلى أهمية التوسيع فى هذا الحظر على سند من القول 

اقة، وذلك أن التقاط يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة فى جو من الكرامة واللي
الصور أثناء المحاكمة أو نقل ما يدور فى قاعة الجلسة عن طريق الإذاعة أو 

ى فتفكير الشهود وهو ما يؤثر وتشتيت التليفزيون يقلل من هيبة القضاء 
  .)٣٠(االإجراءات برمته

على حق المتهمين والشهود فى أن يرفضوا  أيضًاوتؤكد هذه الوجهة 
أمام أجهزة الإذاعة أو كاميرات التليفزيون، ولا يمكن بأى  الإدلاء بأية أقوال
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فاتها للحق الأدبى العام لمناحال السماح باستعمال هذه الأجهزة داخل المحكمة  
  .)٣١(لإنسانية المواطن المقررة دستورياً 

 ،ويشير الباحث إلى أن هذا التشديد لا مبرر له فى كافة المحاكمات
الجرائم الإرهابية  مثلمات الماسة بأمن البلاد قصره على تلك المحاكويمكن 

  .ر الوطنية، دون غيرها من المحاكمات الأخرىيوالجريمة المنظمة غ
   تخفيف الحظر: الاتجاه الثانى

تهدف هذه الوجهة إلى حظر البث الإذاعى والتليفزيونى لوقائع جلسات 
أضرار وتؤثر  المحاكمة بهدف الحد من مفعول الدعاية الفورية التى تنتج عنها

وعلى حق المتهم فى محاكمة عادلة، وليس الغرض  ،ى حسن سير العدالةف
منها منع علانية جلسات المحاكمة، ولكنها خففت من هذه الحدة بإيراد 

  :همين هماماستثنائين 
  الأول

السماح بالتقاط صور قبل بدء المناقشات شريطة الحصول على موافقة  - ١
  .العامة الخصوم أو ممثلهم والنيابة

السماح بإجراء تسجيل جلسات محاكم الجنايات بأكملها بناء على قرار  - ٢
 .)٣٢(رئيس المحكمة

  الثانى
إجراء تسجيلات صوتية وبصرية لبعض وقائع الجلسة دون أن يتم إذاعتها  - ١

أو نشرها فى الحال لغرض التوثيق وتكوين أرشيف تاريخى للعدالة وإعداد 
الرجوع إليها وقتما يشاء وليس غرض هذه  ملفات مرئية للقضاء يمكن

 .)٣٣(رالتسجيلات النشر أو الإذاعة على الجمهو 
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الاتجاه المحمود من جانب التشريعات التى هذا ويشير الباحث إلى أن 
ى فنهجته يضع العديد من الضوابط التى تتبع الحظر فى أحوال بعينها قد تؤثر 

فى الوقت نفسه يخفف من الحظر ى أمن البلاد، لكنه فسير العدالة أو تؤثر 
  .بضوابط معينة فى المحاكمات الأخرى التى لا تمثل مساساً بأمن البلاد

  التشريعات التى لا تحظر بث وقائع الجلسات: ثانيا
Legislation which does not Prohibit Broadcasting Session 

دأ أن نطاق مب - على عكس الاتجاه الأول  -هناك بعض التشريعات ترى
علانية المحاكمة يتسع بحيث يسمح بنقل وقائع الجلسات عبر شاشات 

فهذه القوانين لا تحظر البث الإذاعى والتليفزيونى  ،التليفزيون وميكرفون الإذاعة
ومن خلال التشريعين  ،لوقائع المحاكمة كوسيلة من وسائل إعلامية المحاكمات

ما خلا من نصوص حيث أن كلاً منه ،نقف على ذلكى نجليز والإى المصر 
 ،خلال جلسات المحاكمة ىوالإذاعى صريحة تقرر حظر التصوير التليفزيون

وهناك بعض التشريعات الأخرى التى تسمح بنقل وقائع الجلسات عبر شاشات 
كما هو الحال فى  ،أو عقب انتهائها بقليل ،التليفزيون على الهواء مباشرة

ا بهدف إشباع رغبة الجمهور فى وذلك إم ،سبانيا وبولنداإ تشريعات إيطاليا و 
  .)٣٤(ةكما هو الحال فى التشريعات الاشتراكي ،ىوإما لتحقيق غرض تربو  ،العلم

كما نجد أن لائحة المحكمة الجنائية الدولية التى اعتمدها قضاة المحكمة 
وفيما  ،٢٠٠٤مايو ٢٨ـــ  ١٧ ،ىفى الجلسة الخامسة لاها ٢٠٠٤مايو  ٢٦فى 

 ٢١البند  ١فقد جاء بالفرع رقم  ،ضائية أمام المحكمةيتعلق بالإجراءات الق
 ،ونشر الجلسات بالوسائل السمعية والبصرية والفيديوى السماح بالبث الإذاع

حيث ترى أن علانية المحاكمة قد تمتد إلى ما وراء قاعة المحكمة، ويجوز 
أو الإفراج  ،الاستماع لجميع الجلسات من خلال البث عن طريق قلم المحكمة
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حيث يجوز للدائرة التى تنظر  .ن نسخ التسجيلات ما لم تأمر بها الدائرةع
كما يجوز للدائرة أن  ،الدعوى أن تقرر منع إذاعة أية جلسة استماع للاعتراض

كما أن جميع الأدلة الوثائقية وغيرها  .تأمر بإنهاء بث الجلسات فى أى وقت
نية تكون متاحة من الأدلة وعرض أحد المشاركين خلال جلسة استماع عل

وسوف نستعرض فيما . )٣٥(ةما لم ينص على خلاف ما تراه الدائر  ،لإذاعتها
 ،ىبعض التشريعات العربية والأجنبية التى لا تحظر التصوير الفوتوغرافى يل

   .خلال الجلسة ىوالإذاعى أو التصوير التليفزيون
  التشريعات العربية التى لا تحظر بث وقائع الجلسات -١

Arab legislation which does not Prohibit Broadcasting Sessions   

  ىالتشريع المصر  -أ
نجد أنها قد خلت من وجود نص  ،إذا تجولنا عبر التشريعات المصرية المختلفة

كما  ،زيونى لوقائع جلسات المحاكمةصريح يحظر البث الإذاعى والتليفى قانون
صحافة وقانون الإجراءات مثلاً من خلال قانون الى فى التشريع الفرنس

باعتباره  ،ىذن بذلك أو منعه للقاضولكن المشرع ترك الأمر فى الإ ،الجنائية
وفقاً  ،يدخل فى نطاق سلطته لتنظيم إدارة الجلسة والمحافظة على النظام فيها

من قانون الإجراءات الجنائية حيث  ٢٤٣لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 
وذات النص يكاد ". سة وإدارتها منوطان برئيسهاضبط الجل" :نصت على أن

  .)٣٦(تمن قانون المرافعا ١٠٤يتطابق حرفياً مع نص الفقرة الأولى من المادة 
وفى سبيل ذلك  ،فقد خول المشرع رئيس الجلسة سلطة ضبطها وإدارتها

له أن يقرر السماح لأجهزة الإعلام المختلفة بالتواجد داخل قاعة جلسة 
ما يدور فيها من وقائع من خلال الصحف أو تسجيل جانب  المحاكمة ونشر

من وقائع الجلسة وإذاعتها عبر أثير الإذاعة أو السماح لكاميرات التليفزيون 
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أو تسجيل جانب من وقائعها  ،بالدخول ونقل الجلسات على الهواء مباشرة
ين وكذا السماح بالتقاط صور فوتوغرافية للمتهم ،وإذاعته بعد انتهاء الجلسة

تسجيل وعدم البث الإذاعى أو يقرر عدم التصوير وال ،والشهود والقضاة
. )٣٧(هفكل ذلك متروك لتقدير رئيس المحكمة وحد ،زيونى لوقائع الجلساتوالتليف

زيونى المباشر يؤثر فى الأدلة كشهادة ما إذا كان البث الإذاعى والتليفوتقديره ل
 ،م فى ذات الجلسة أو لا أثر له فيهاالشهود الذين لم تسمع المحكمة أقوالهى باق

  .)٣٨(ةوأثره فى إعمال المحكمة لسلطتها فى تحقيق وحسن سير العدال
نه كان من الأحرى بالمشرع إولذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول ب

ى أن يقرر بنص صريح حظر البث الإذاعى أو التصوير التليفزيونى المصر 
ق المتهم فى محاكمة عادلة خالية من تأثير وذلك رعاية لح ،لجلسات المحاكمة

لإجراءات ى العلانية الضارة التى يخلقها البث الإذاعى أو النقل التليفزيون
حيث يتناول  ،خاصة وأن هذا البث أو التصوير قد يكون مبتوراً  ،المحاكمات

 أو ،كما لو تناول مرافعة النيابة العامة فقط ،من إجراءات المحاكمة اا واحدً جانبً 
العام يناصر ى مما قد ينتج عنه خلق تيار لدى الرأ ،مرافعة المتهم والدفاع فقط

ويرسخ فى أذهان الجمهور الحكم  ،ضده اويتعاطف معه وقد يخلق تيارً  ،المتهم
وقد يصدر الحكم فى النهاية مخالفاً لما  ،الذى يجب على المحكمة أن تصدره

قد يتأثر بالدعاية ى اضن القإفضلاً عن ذلك ف ،رسخ فى أذهان الجمهور
آثار سلبية على سلوك ى فقد تكون للدعاية عن طريق البث التليفزيون ،الصاخبة

ن الشهرة وحب الظهور قد يدفعان إحيث  ،القضاة وكذا المحامين بالجلسة
ومن ثم  ،وليس من أجل العدالة ،أحياناً إلى الترافع من أجل الإعلام والجمهور

المحاكمة قد يكون بمثابة اللغم المدمر لحق المتهم  لجلساتى فالنقل التليفزيون
  .)٣٩(ةفى محاكمة عادل
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 اأصدر مجلس القضاء الأعلى قرارً ى الفقهى وتماشياً مع هذا الرأ
 ٤المعقودة فى  ٢٠١١ -٢٠١٠ى بالإجماع فى جلسته الأولى فى العام القضائ

لإعلام بالقاهرة حظر فيه على وسائل اى بدار القضاء العال ٢٠١٠أكتوبر 
تصوير جلسات المحاكمات الجنائية، فنص القرار على ضرورة مراعاة عدم 
السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة 

أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع  ،من وسائل الإعلام
ى وتجنب التناول الإعلام .اكماتأو الشهود أو المتهمين أثناء إجراء تلك المح

فى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة على ى طريقة من طرق العلانية للدعو ى بأ
من القضاة أو رجال النيابة العامة، ى نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أ

العام لمصلحة ى وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير فى الشهود أو الرأ
مع عدم الخوض فى الدعاوى أو  .ة أو التحقيق أو ضدهطرف فى المحاكم

ومناشدة الكافة وجميع السلطات  .التعليق على مجرياتها أو الأحكام غير الباتة
والجهات ذات الصلة الالتزام بالقرارات سالفة البيان امتثالاً لمقتضيات الشرعية 

  .)٤٠(ةالدستورية والقانوني
بالسماح  ٢٠١٣للقضاء سنة  ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس الأعلى

لرموز نظام الرئيس ى بنقل وقائع جلسات قضايا قتل المتظاهرين والفساد المال
سواء أن يتم ذلك عن  ،ىمبارك عن طريق البث المرئى الأسبق لمصر حسن

أو عن طريق السماح بالتقاط الصور  ،طريق البث المباشر بكاميرات التليفزيون
وقبل  ،والمتهمين أثناء انعقاد جلسات المحاكمة الفوتوغرافية لهيئة المحكمة

صدور هذا القرار من مجلس القضاء الأعلى كانت العلنية متوفرة بالنسبة لهذه 
 ،المحاكمات بالسماح لمن يشاء من الجمهور بأن يشهد إجراءات المحاكمة

، مع العام ى على الرأ ونشر الصحافة ما دار فى هذه الجلسات من إجراءات
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 ،مة اتخاذ ما يلزم من واجب المحافظة على النظام العام بالجلسةحق المحك
ن العلانية إحيث  ،ن مدلول هذا القرار ليس الهدف منه تحقيق العلانيةإف

آنف الإشارة إليه متحققة فى جميع المحاكمات إذا ى والقانونى بالمعنى الدستور 
ح الثقة والطمأنينة وإنما هو من قبيل بث رو  ،توفر مدلولها السابق الإشارة إليه

لأنه كان  ،وحسناً ما فعل مجلس القضاء الأعلى بذلك القرار ،العامى لدى الرأ
يتعين أن يصدر فى مثل هذه القضايا اهتداء بكثير من المحاكمات التى تمت 

أو وقعت بها قضايا  ،مثل ظروف مصر فى فى العديد من الدول التى تعيش
  .)٤١(ىكبر 

 ٢٠١٣المجلس الأعلى للقضاء الصادر سنة وفيما يتعلق بنطاق قرار 
من حيث الأشخاص والإجراءات، فإن هذا النطاق يتحدد بالأشخاص المتهمين 

الخاصة بمحاكمة  ،٢٠١١جنايات قصر النيل لسنة  ١٢٢٧فى القضية رقم 
ووزير الداخلية الأسبق  ،هيالرئيس الأسبق لمصر محمد حسنى مبارك ونجلا

الأعمال ـــ والتى عرفت إعلامياً بمحاكمة  وستة من مساعديه وبعض رجال
ــ بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين فى الأحداث التى Trial of the century القرن 

والقضية رقم . ٢٠١١يناير وفبراير من عام  ىمرت بها البلاد فى غضون شهر 
  . ىبتهمة الفساد المال ٢٠١١جنايات قصر النيل لسنة  ٣٦٤٢

من هؤلاء ى انت قد رُفعت قضية مدنية أخرى على أوتطبيقاً لذلك فإذا ك
أو من الدولة فلا ينسحب عليها هذا ى المتهمين بشأن تعويضات من الأهال

ولا تنقل عن طريق البث المباشر عبر ميكرفون الإذاعة وشاشات  ،القرار
كذلك إذا كانت إحدى زوجات  ،ىالتليفزيون أو عن طريق التصوير الفوتوغراف

أو قتل ى ن فى هذا النظام أو أحد المتهمين فى قضايا الفساد المالأحد المسئولي
 ،دعوى تطليق مثلاً أو خُلع أو نفقة أو غيرها من القضايا ،وإصابة المتظاهرين
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كما لا يمتد نطاق قرار . اا أو تصويرها فوتوغرافيً ليفزيونيً فلا يجوز نقلها ت
ذلك ى مسئولالمجلس الأعلى للقضاء إلى أشخاص آخرين خلاف رموز و 

فيمتنع نقلها  ،أو قتل أو سرقة وغيرها من الجرائمى النظام فى قضايا فساد مال
ومع ذلك يتوافر لها  ،والمسموع أو تصويرها فوتوغرافياً ى عبر الإعلام المرئ

  .)٤٢(هآنف الإشارة إليى والقانونى تطبيق مبدأ علانية المحاكمة بالمعنى الدستور 
  

  تى لا تحظر بث الجلسات التشريعات الأجنبية ال - ٢
Foreign legislation which does not Prohibit  Broadcasting Sessions  

  ىنجليز التشريع الإ  -أ
ى من قانون القضاء الجنائ ٤١تطل علينا المادة ى نجليز من خلال التشريع الإ

شخص أن يلتقط فى أية محكمة أية ى بأن تحظر على أ ،١٩٢٥الصادر سنة 
أو أن يرسم أو يحاول أن يرسم بغرض النشر، صورة لقاض  ،افيةصورة فوتوغر 

سواء فى الدعاوى  ،طرف فى الإجراءاتى فى محكمة أو محلف أو شاهد أو أ
كما أنه يحظر نشر أية صورة أو رسم أخذ أو  ،المدنية أو المحاكمات الجنائية

ن يمسخب قدرتأعد بالمخالفة لذلك الحظر، ويعاقب على من يخالف ذلك بغرامة 
مسألة البث الإذاعى أو  ،ولم ترد ضمن الحظر الوارد بالنص السابق .جنيهاً 

  .)٤٣(تلإجراءات المحاكماى النقل التليفزيون
بما له من سلطة إدارة ى فالقاض ،نجليزيةكما أنه طبقاً للشريعة العامة الإ
وكذلك مسئوليته عن ضبط الجلسة  ،الجلسة والمحافظة على النظام فيها

ى أو استخدام أجهزة البث الإذاعى أن يأمر بحظر التصوير الفوتوغراف ،اوإدارته
وفى هذه الحالة  ،فهذا الأمر متروك لسلطته التقديرية ،فى الجلسةى والتليفزيون
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بل حتى على أبواب  ،لا يجوز التصوير أو التسجيل ليس فى الجلسة فقط
  . ة امتهان المحكمةحتماً إلى المسئولية عن جريمى ومخالفة ذلك تؤد ،المحكمة

سمحت المحكمة العليا فى المملكة المتحدة بأن  ٢٠٠٩وبداية من عام 
 .SKY Newsنيوز ى تذاع جلساتها عبر دائرة البث المباشر من خلال سكا

وفى الآونة الأخيرة من خلال تسجيل وقائع الجلسات وتحميلها على أشرطة 
الدنيا لا تقبل دخول  والمحاكم .You Tubeالفيديو وبثها عبر اليوتيوب 
وبعد أن تم حظر التصوير فى جميع المحاكم  ،الكاميرات إلى قاعة المحكمة

فأصبح يسمح للكاميرات بالدخول إلى  ،١٩٢٥نجلترا وويلز منذ عام إفى 
وفى اسكتلندا تم تنظيم  .٢٠١٣محكمة الاستئناف فى إنجلترا وويلز من أكتوبر 

لوقائع الجلسات والإجراءات فى المحكمة، ى والتليفزيونى التسجيل والبث الإذاع
وألغت الحظر المطلق السابق على استخدام كاميرات التليفزيون داخل حرم 

وسمح للتليفزيون بنقل وقائع قضايا الاستئناف فى الدعاوى المدنية  ،المحكمة
 ،الذى يرأس الجلسةى بموافقة القاض اويكون ذلك رهنً  ،والقضايا الجنائية

  .)٤٤(فلموافقة جميع الأطرا اوتخضع أيضً 

  ىالتشريع الإيطال -ب
فقد أجاز المشرع  ،للجلسات العلنيةى فيما يتعلق بضوابط التناول الإعلام

 ١٦الصادر بتاريخ  ٤٤٧فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ى الإيطال
فقد أصبح وجود كاميرات  ،للجلساتى والتليفزيونى البث الإذاع ١٩٨٨فبراير 

 ،١٩٨٩منذ عام  امعتادً  رًاكم العلنية أمفى جلسات المحاى صوير التليفزيونالت
على أنه ى معدلة من قانون الإجراءات الجنائية الإيطال ١٤٧إذ تنص المادة 

والتسجيل ى السماح  بالتصوير الفوتوغراف ،يجوز للمحكمة بموافقة الأطراف
م الإخلال بالهدوء شريطة عد ،لجلسات المحاكمات العلنيةى والبصر ى السمع
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إضافة إلى ذلك فقد أجاز القانون  ،وانتظام إدارة الجلسات وإصدار الحكم
عندما توجد  ،التصريح بهذه التسجيلات ولو بدون رضاء الأطرافى الإيطال

مصلحة بالغة العلو والاعتبار فى العلم بوقائع الجلسات وعلى الرغم من ذلك 
  .)٤٥(مشخاص دون رضاهوفى جميع الأحوال يحظر تسجيل صور الأ

  بلجيكىالتشريع ال -جـ
أكد الدستور على مبدأ علانية المحاكمة وعلانية الإجراءات  وفى بلجيكا

ى البث الإذاعى فقد أجاز أيضاً المشرع البلجيك ،وعلانية النطق بالحكم
والسماح بدخول كاميرات التليفزيون لإذاعة جلسة  ،لوقائع الجلساتى والتليفزيون
  .)٤٦(رمن الدستو  ١٤٨وذلك بموجب ما جاء بالمادة  ،حكمالنطق بال

  كندىالتشريع ال -د
ى التجربة الكندية فى تطبيق مبدأ علانية المحاكمة ومبدأ أن المحاكم ينبغكذلك 

والمحاكم  ،مع إذاعة ونشر وقائع الجلسات واسعة النطاق ،أن تكون مفتوحة
ات لجميع جلساتها منذ عام تسمح بالتغطية التليفزيونية وتسجيل وإذاعة الجلس

مع احتفاظ رئيس المحكمة بسلطة ضبط الجلسة وإدارتها والسيطرة  ،١٩٩٥
  .)٤٧(ةعلى هذه العملي

  خاتمـــــــة
فيما  ،بالجماهير، تتوفر فيه الموضوعية والصدقى ن الإعلام هو نشاط اتصالإ

علام هو آخر يرى أن الإ اكما أن ثمة تعريفً  .ينقل من أخبار وحقائق ومعلومات
أو الفكرة أو الصورة على عامة الناس بواسطة ى نشر الكلمة أو الخبر أو الرأ

  .)٤٨(ىإحدى وسائل الإعلام الجماهير 
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وكلمة الإعلام فى اللغة مشتقة من الفعل عَلم أو خَبر، وتقول العرب 
ويقابل نقل الخبر  ،يطلقه العلماء على عملية الإعلامى استعلمه الخبر، وهو الذ

فكلمة الإعلام مشتقة من  ،Informationكلمة ى نجليز والإى لمفهوم الفرنسفى ا
نشر الأخبار والوقائع ى أما اصطلاحاً فكلمة إعلام تعن. نقل الخبرى العلم وتعن

أو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة  ،والمعلومات لكافة أفراد المجتمع
ملية تفاهم تقوم على خر هو عآوالمعلومات السليمة والحقائق الثابتة وبمعنى 

وهو فى  ،وتجاوبهم وتعاطفهم فى الآراء فيما بينهم ،تنظيم التفاعل بين الناس
وجعلتها خطيرة ودعمتها بإمكانات  ،ظاهرة طورتها الحضارة الحديثة ،هذه الحالة
حولتها إلى قوة لا يستغنى عنها لدى الشعوب والحكومات على حد  ،عظيمة

  .)٤٩(ءسوا
أهمها على الإطلاق  ،Appearancesمحاكمة عدة مظاهرولمبدأ علانية ال

هو أحقية الكافة من جمهور الناس بدون عائق أو تمييز فى حضور جلسات 
والاطلاع على ما يدور فيها من إجراءات ومرافعات ومناقشات وما  ،المحاكمة

ويتصل بذلك إعلامية المحاكمات؛ وضوابط التناول  ،يصدر فيها من أحكام
ومدى جواز نقلها عبر وسائل الإعلام  ،جلسات العلنية للمحاكمللى الإعلام
وقنوات  ،ونقل ميكروفونات الإذاعة ،المقروءة والمسموعة والمرئية ،المختلفة

العام ما دار فى ى وحق الصحافة فى أن تنشر على الرأ ،التليفزيون لوقائعها
هو وسيلة الرقابة مة لإجراءات المحاكى ن الطابع العلنإولهذا قيل  .)٥٠(اجلساته

ومن خلالها يستطيع الإعلام نشر معلومات محايدة  ،لية العدالةاعمن أجل ف
تتعلق بنشاط المحاكم، فتسهم فى شفافية وصدق فى تقويم أعمال القضاء دون 

كل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات أو  .التأثير فى مجرياته
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ارات يقدرها كما هو الشأن فى محاكمة أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتب
  .)٥١(ثالأحدا

خلصت الدراسة إلى مجموعة من  ومن خلال ما سبق الإشارة إليه،
  :النتائج من أهمها

خطورة الأضرار الناجمة عن إعلامية المحاكمات التى تتم عن طريق  - ١
وتأثيرها على  ،بواسطة الصحف الواسع لجلسات المحاكمةى النشر الإعلام

هى ما تجعلنا نطالب بتنظيم هذه  ،وحقه فى محاكمة عادلة ،لمتهمشخص ا
الصورة من صور إعلامية المحاكمات كمظهر من مظاهر مبدأ علانية 

ويتم ذلك من خلال تصور جديد لدور الصحافة فى الإعلام  ،المحاكمة
بحيث يؤخذ بعين الاعتبار حق المتهم فى أن تتم محاكمته فى  ،والنشر

فإذا كانت حرية الصحافة  .ن التأثير الضار للصحافةمحاكمة خالية م
واطمئنانه بحسن  ،وواجبها يتطلبان إعلام الجمهور بما يحدث فى المجتمع

أن يقتصر النشر على مجرد سرد الأخبار ى فإن ذلك يقتض ،سير العدالة
والعلة من ذلك حق  ،ووقائع الجلسات وأقوال الشهود ودفاع المحامين

مع افتراض  ،له النشر من عدم المساس بشرفه أو اعتبارهالمواطن الذى تناو 
فضلاً عن حقه فى عدم  ،براءته إلى أن تثبت إدانته بحكم من القضاء

  .المساس بحقه فى الخصوصية من خلال العلانية الناتجة عن النشر
يتعين الحد من عوامل الإثارة التى تلجأ إليها العديد من الصحف بنشر   - ٢

مع  ،ن والمتهمات فى قضايا العرض أو الاغتصابعليهى صور المجن
واستخدام الحروف الأولى  ،التحايل بوضع شريط أسود اللون فوق العيون

اظ الإدانة قبل إضافة إلى استعمال ألف ،للإشارة إلى أسماء المتهمين
لأخبار القضايا أو ى لصدور الأحكام عند النشر الصحف االمتهمين استباقً 
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القاتل أو اللص أو المهرب أو "مثل ألفاظ  ،هموقائع جلسات محاكمت
على أحكام الدستور والمبادئ  اكل ذلك خروجً  ،"ىأو البلطجى الإرهاب

بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قضائية ى العامة التى تقض
وليست محاكمة صحفية تتولى فيها الجرائد  ،ىعادلة أمام قاضيه الطبيع
أو محاكمة إذاعية  ،ستبقة فى ذلك حكم القضاءمحاكمته على صفحاتها م

  .أو عبر شاشات التليفزيون والقنوات الفضائية ،عبر ميكروفون الإذاعة
أخطر ما يهدد الثقة فى عدالة المحاكمة هو أن يُحرم المتهم من محاكمته  - ٣

أمام قضاته الطبيعيين وأن تتولى الصحف اتهامه ومحاكمته والحكم عليه 
فالقانون يجعله وديعة فى يد قضاته حتى  ،قضاء فيه كلمتهقبل أن يقول ال

ى وتفترض أن تبتعد هذه المحاكمة عن أ ،محاكمته محاكمة عادلةى تنته
أو على وسائل  ،سواء على القضاة الذين ينظرون قضيته ،تأثير عليها

أو حتى إثارة  ،الإثبات فى الدعوى أو الشهود الذين يدعون لأداء شهاداتهم
أن يستمد عقيدته من الأوراق التى ى فعلى القاض .العام ضدهى رأكراهية ال

وألا يتأثر فى ذلك بالكتابات الصادرة عن  ،تتضمن الوقائع المعروضة عليه
وعلى كل الصحفيين وكل  .وسائل الإعلام والتى قد تكون عكس الحقيقة

الصحف الالتزام بضوابط النشر التى كفلت حمايتها أحكام الدستور وقانون 
لسنة  ١٥٠وقانون الإجراءات الجنائية رقم  ،١٩٣٧لسنة  ٥٨العقوبات رقم 

نظيم وقانون ت ،١٩٨٠لسنة  ١٤٨وقانون سلطة الصحافة رقم  ،١٩٩٠
  .١٩٩٦لسنة  ٩٦الصحافة رقم 

فى مختلف ى تقنية المعلومات الحديثة على النظام القانون اأثرت مؤخرً  - ٤
كما أثرت على  ،ىوالمالى لمصرفالمدنية والتجارية والإثبات وا ،ىالنواح

وظهر  ،والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان ،قوانين الإجراءات الجنائية
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وصولاً  ،ىتأثيرها على كافة قطاعات الخدمات والاستثمار والأداء الحكوم
ومجال القضاء كغيره  .لتحقيق المعلوماتية القانونية والحكومة الإلكترونية

ويتعين مواكبة  ،سائل تطويره بتطور المجتمعمن المجالات التى تتسارع و 
هذه التطورات والمتغيرات والمستجدات التى يشهدها العالم للتفاعل معها 

مع قضاياه من منطلق درء الضرر عن المجتمع الذى ى والتعاط ،بإيجابية
لم يكن ى والنظام القضائ ،أصبح يعرف مثل هذه القضايا الخطيرة عليه

لا يتجزأ  اباعتبارها جزءً  ،واستيعابها والتفاعل معها بمنأى عن هذه التطورات
كما أن  ،يتطلب مواكبته والتفاعل معهى من منظومة العمل الحديث الذ

بوتيرة متسارعة ى القضاء مع المستجدات الإلكترونية التى تمضى تعاط
تعكس القدرة على التعامل مع هذه التطورات وإيجاد الأطر التى تنظم 

  .مجالات عملها
عصر المعلوماتية سيؤدى مستقبلاً إلى إعادة النظر فى مهام ومسئولية  - ٥

وكل المشاركين فى سير العدالة والفصل  ،جهاز العدالةى القضاء وموظف
قلم  ،الموثق ،ىالمحام ،ىفى القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية ـــ القاض

م معه الخبراء بكافة تخصصاتهم، جهاز الشرطة ـــ مما يتحت ،المحضرين
ودعم قدرات  ،تكاتف جهود كل المؤسسات لأن تكون لها بوابات إلكترونية

وزارة العدل والجهات القضائية بتحديث طرق العمل فيها بإدخال أنظمة 
مع  ،وتدريب العاملين على استعمال هذه الوسائل ،إدارة الدعوى الإلكترونية

ولتحقيق ما ى لتتناسب مع التطور الحالى تحديث مناهج التعليم القضائ
  .تصبو إليه بلدنا مصر من الوصول إلى الحكومة الإلكترونية
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يتعين استخدام وتطويع تكنولوجيا العصر بأكبر نسبة من مجمل إجراءات  - ٦
 اكون نموذجً تل ،العمل فى المحاكم فى أجهزتها القضائية والإدارية والمالية

  .الإلكترونيةيُحتذى به فى الخدمات القضائية والقانونية والبحثية 
لطلاب كليات الحقوق والشريعة ى إضافة مقرر دراسى من الضرور  - ٧

 ،وتقنياتهى وكلية الشرطة يتضمن معلومات عن الحاسب الآل ،والقانون
والنشر  ،والمحاكمة عن بعدى والمحاكمة الافتراضية والقضاء الإلكترون

  .)الإنترنت(ى عبر مواقع التواصل الاجتماعى الإلكترون
وغيره من  ،عة تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى مصر والدول العربيةسر  - ٨

التشريعات ذات الصلة بما يتوافق مع طبيعة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
وبما  ،فى إدارة القضاء وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ علانية المحاكمة

  .يساعد على تحقيق العدالة الناجزة
بحيث  ،وخاصة قانون المرافعات ،مشاريع القانونيةتطوير الى من الضرور  - ٩

  .ىبخصوص القضاء الإلكترونى يتواكب مع التطور العالم
وعلوم  ،ضرورة تسليح أعضاء النيابة العامة والقضاة بالتقنيات الحديثة -١٠

وتوفير المعلومات الإلكترونية اللازمة لمواكبة تطورات  ،ىالحاسب الآل
دة إدارة المعرفة القضائية للقوانين والمبادئ وأهمها قاع ،العصر الحديث
والتى تعتبر أداة قيمة للقضاة لتسهيل عملهم وسرعة  ،القانونية والأحكام

وسرعة  ،الوصول إلى المعرفة المطلوبة لاتخاذ القرارات والأحكام المناسبة
  .وتحقيق العدالة الناجزة ،الفصل فى القضايا

ن معلومات جميع القضايا التى كُلف بها تقديم خدمات إلكترونية عديدة ع -١١
بحيث توفر لهم هذه الخدمات سهولة متابعة  ،لأداء رأى الخبرة ،الخبراء
  .والاستفسار عنها ومعرفة متطلباتها ،أعمالهم
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إنشاء أكاديميات فنية قضائية لإعداد وتأهيل وتخريج الخبراء القضائيين  -١٢
استخدام التقنيات الحديثة  وخاصة فى مجال ،فى كافة التخصصات العلمية

  .فى مجال القضاء
مع تقديم خدمة البث  ،نترنت وتطويرهتحديث موقع المحاكم على شبكة الإ -١٣

لكترونية لكل جديد من أخبار العاجل من قبل المحاكم الإى لكترونالإ
  .المحاكم وتشريعاتها وقراراتها
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من سلطة تقديرية فى إدارة الجلسة يكفل له حظر التصوير إذا رأى أن  ىالقاض

  .هذا الحظر ىالمحافظة على اللياقة أو النظام العام تقتض
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فى حجرته إذ سمع صوت  ىكان القاضتتلخص وقائع هذه القضية فى أنه بينما  - ٢٤
ونبه عليه بعدم التصوير وطلب منه  ىاستخدام آلة تصوير، فاستدعى المصور الصحف

الجلسة أعلن أمره بعدم السماح  ىولما فتح القاض. الصورة التى التقطها فسلمه الفيلم
واستخدم آلة تصوير صغيرة  ىبالتصوير، ولكن أحد المصورين الصحفيين غافل القاض

فُقدم . ىلا تحدث صوتاً والتقط عدة صور فوتوغرافية نشرتها صحيفة فى اليوم التال
إلى المحاكمة بتهمة الامتهان، وذهب الدفاع عنه إلى أنه ليس من حق  ىالصحف

المحكمة أن تحظر التقاط الصور الفوتوغرافية لأن فى ذلك حداً من علانية المحاكمة، 
فطعن فيه أمام محكمة استئناف . الامتهانبتهمة  ىولكن الحكم صدر على الصحف

 ىماريلاند التى أيدت الحكم، وقررت أن حظر التصوير مما يدخل فى سلطة القاض
 ىلتنظيم إدارة الجلسة، وأن هذا الإجراء ليس فيه افتئات على علانية الجلسة لأن القاض

نائية الحماية الجالعطيفى، نقلاً عن جمال الدين . الحضور من ىلم يمنع الصحف
 .٢، هامش٥٢٩، ص١٩٦٤ دراسة مقارنة، دار المعارف،: للخصومة من تأثير النشر

 .٤٨، ص٢٠٠٠ ،محمود عبد ربه القبلاوى، مرجع سابق - ٢٥
 .٥٣٠، ص ٥٠٧، صالمرجع السابق جمال الدين العطيفى،  - ٢٦
كمة عن حقوق الإنسان فى مرحلة المحا Leonard I. Caviseراجع تقرير ليونارد شافيز  - ٢٧

، المنعقد ىللجمعية المصرية للقانون الجنائ ى، المقدم للمؤتمر الثانىفى القانون الأمريك
، حول موضوع حماية حقوق الإنسان فى ١٩٨٨أبريل  ١٢-٩فى الإسكندرية الفترة من 

  .الولايات المتحدة الأمريكيةو الإجراءات الجنائية فى مصر وفرنسا 
 .٣، هامش٥٣٣، ص١٩٦٤، جمال الدين العطيفى، مرجع سابق - ٢٨
 .٥٤٩، صسابق، مرجع جمال الدين العطيفى - ٢٩
من قواعد الآداب القضائية والمهنية الصادرة عن نقابة المحامين  ٣٥انظر القاعدة  - ٣٠

 .بالولايات المتحدة الأمريكية
 ٠وهذه الوجهة قد تم الاستقرار عليها قضائياً فى ألمانيا رغم عدم وجود نص  - ٣١
 ٠من قانون الصحافة الفرنسى، قانون الإجراءات الفرنسى الجديد ٣٨المادة  :نظرا  - ٣٢
 ١١، قانون الذمة المالية الفرنسى الصادر )فرنسا( ١٩٨١فبراير لسنة  ٢قانون : نظرا - ٣٣

 ٠ ١٩٨٥يوليو 
 . ٢٧، هامش٩٥٨، ص١٩٩٠أحمد عوض بلال، مرجع سابق،  - ٣٤
 .٤٥٠-٤٤٩، ص٢٠١٥مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق  - ٣٥
ضبط الجلسة وإدارتها : "لأولى من قانون المرافعات على أنالفقرة ا ١٠٤نصت المادة  - ٣٦

 ".منوطان برئيسها
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TELEVISION BROADCSTING OF TRIALS IN ARAB  
AND FOREIEGN LAWS 

"A Comparative Study"" 

Mohamed El shennawy 

This study discusses television broadcasting of trials in Arab and foriegn laws, It 
interoduces the legislator`s perspective in these countries; whether there are 
restrictions on media freedom to broadcast criminal or civil trials to the public, for 
considerations relative to national security, achieving justice, accused people, 
witnesses, and claimants; in order to testify aside from the influence of media; or 
there is media freedom with conditions and terms specified to ensure achieving 
justice, and maintaining national security regarding such matter.  

      

  

 


